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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

صراعات حامیة لتفسیر عبارة الفایة

،فَّل الأصل الشّرعلاحقاً سیت ثم ‐ديأو التّعب لتجاه التّوص‐ العقل دراسة الأصل العمل فایة فلقد خاض صاحب ال
:ه قائلاقد استَأنَف حوار فبالتّال

«فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إ لأصالة الاشتغال (عقلا) و لو قيل بأصالة البراءة (أي العقلیة إذ البرائة الشّرعیة جاریة لدیه إلا أنّ
الاشتغال یعدّ ضروریاً هنا لدی الجمیع) فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين (فحتّ لو استَنر الفایة البرائة العقلیة و

استَنبط البرائة الشّرعیة ضمن الأقل و الأکثر و لنّه قد التَزم بالاشتغال ف هذا الحقل) و ذلك لأنّ الشّكّ هاهنا ف الخروج عن عهدة
التّليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يون العقاب مع الشّكّ و عدم إحراز الخروج عقاباً بلا بيان و المؤاخذة
عليه بلا برهان (فیعدّ العقل بیاناً و لهذا لا یجري قبح العقاب بلا بیان) ضرورة أنّه بالعلم بالتّليف تصح المؤاخذة عل المخالفة و

عدم الخروج عن العهدة لو اتَّفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هذا الحال ف كل ما شكّ دخله ف الطّاعة و
الخروج به عن العهدة مما لا يمن اعتباره ف المأمور به كالوجه و التّمييز.»[1]

فبالتّال لا ینحل العلم الإجمال ف هذا المضمار ‐ک تَتفعل البرائة‐ لأنّا مرتابون ف «کیفیة تأدیة التّلیف الیقین» بحیث
یتوجب توفیر الغرض المستَیقَن ‐أي الأمر الراسخ‐ بینما الشّ ف قیدیة السورة یرتبط «بمیة الأجزاء» فتَقبلَت الانحلال تماماً،

و لن محطّ حوارنا لا تَخص عدد الأجزاء بل کیفیة الامتثال و تحصیل الغرض النّهائ ‐بقصد الأمر أم بدونه‐ و حیث لا تُبرئ
العهدة الیقینیة بلا إتیان قصد الأمر، فستَظل الذّمة مشتغلةً عقلا حتّ یمتَثل الأمر بأتم صوره.

و بصیاغة أحری: إنّا لم نشُ أساساً ف أصل التّلیف ‐لمعلومیته‐ و لا ف تحدید الملّف به ‐لأنّه لدی إمانیة تقیید الشّارع
فنش ثم نحتاط‐ و لن نقطة ارتیابِنا ه «کیفیة تأدیة التّلیف» فحسب.

ها احتیاطاً کستوجبوکة» أیضاً فیةَ القیود المشدرک العقل «رکنیفایة و... ‐باستحالة تقیید الأمر‐ سیلاقاً من معتقَد الفانط
ل‐ فوقتَئذ، ببرکة «الاشتغال حینالمحص ف ّطاولة الش لأنّا عل‐ «ر «الغرض النّهائّوفة التّأدیة» و یةَ «کیفیحرِز تمامیی

الامتثال» ستَتخلَّص عهدتُه من التّلیف المتیقَّن ‐أي بقصد الأمر‐.

لبیانات المحقّق الخراسان تفسیر المحقّق النّائین

لقد شرح المحقّق النّائین مقالة أستاذه بصیاغة متغایرة عن الفایة حیث قد فسرها مفرِقاً بین المسببات العقلية الواقعية و
:ة، قائلاة الجعليبات الشّرعیالمسب

«و لا يخف أنّ هذا الفرق (بین البرائة و الاشتغال هنا) مبن عل التّفرقة بين المحصلات الشّرعية و الأسباب العادية (الواقعیة):
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ء فدخل ش نا فالقاعدة هو الاشتغال كما إذا ش فمقتض (ةغیر الشّرعی) ةيالأسباب العاد ء فدخل ش 1. فإذا شكّ ف
حصول الإحراق الواجب شرعاً.

2. و أما إذا كان شكّ ف دخل شء ف حصول الطّهارة الّت ه أمر شرع فمقتض القاعدة ه البراءة لشمول حديث الرفع
ء فدخل ش اً (کالطّهارة) و شكّ فب إن كان أمراً شرعيته (شرعاً) و الحاصل أنّ المسبوك أو جزئيء المشّة الشلرفع شرطي

محصله شرطاً أو جزءاً فمقتض القاعدة ه البراءة.

م شمول حديث الرفع أصلا و مقتض(کقصد الأمر الّذي قد استحاله تقییده) فلا موجِب لتوه شرع ا إذا كان أمراً غيرو أم Ø
القاعدة هو الاشتغال (لأنّه سبب واقع عقل) و أما فيما نحن فيه فحيث إنّ دخل قصد القربة ف الغرض واقع و ليس بشرع فلا

يعقل شمول حديث الرفع لعدم دخله عند الشك فيون مقتض القاعدة تحصيلا للغرض هو الاشتغال و اما الاجزاء و الشرائط
فحيث ان دخلها جعل شرع فلا بأس بشمول حديث الرفع لنف الجزئية أو الشرطية عند تعلق الشك بهما»[2]

:مته قائلاهاجم ع فة، فقد شریة و العادبات الشّرعیالمسب ع مقالة أستاذه إلفعقیب ما أرج

«.... أما فساد المبن فلأن المسبب إن كان أمراً شرعياً نظير الوجوب و الطّهارة و الملية فإما:

1. أن نقول بأنّ المجعول الشّرع هو «المسبب» (کالطّهارة) عند وجود أسبابه كما هو التّحقيق.

2. أو نقول إنّ المجعول الشّرع ه «السببية» (کسببیة الغَسل و التّطهیر لتحقّق الطّهارة).

و عل الأول فوجود المسبب (و وجوبه):

Ø عند وجود تمام الأجزاء و الشّرائط حتّ (بضمیمة) الأمور المشوك دخلُها ف السبب (فهو) مقطوع به يستحيل شمول حديث
الرفع له.

Ø و وجوده (و إدراجه) عند الأجزاء و الشّرائط المعلومة فقط (لا کلّها) و إن كان مشوكاً إ أنّه لا وجه لتوهم شمول حديث الرفع
له (فلا یجري) لمنافاته للامتنان فإنّ الحم بعدم ترتّب الطّهارة عل الغَسل مرةً أو عل الغَسل بدون العصر مناف للامتنان قطعاً

فلا يون لحديث الرفع مجال أصلا، و بالجملة باب الأسباب و المسببات عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر عل عس باب
ب علبخلاف باب الأسباب فإنّ ترتّب المسب (ورةوجوب الس ف ّکالش) معلوم دون الأكثر ليف بالأقلّاً فإنّ التاليف كلّيّالت

الأكثر معلوم دون الأقل (و لهذا قد توجب الاشتغال لا البرائة نظیر الملیة و الزوجیة و الطّهارة المسببة من العقود فتَتطلَّب العقدَ
العرب فحسب أي الأکثر) و لو بنينا محالا عل جعل السببية (أي الشّق الثّان) فالأمر كذلك فإنّ سببية الأكثر معلومة لا يرفعها

حديث الرفع و سببية الأقل و إن كانت مشوكة لن لا امتنان ف رفعها (فاتّضح فساد مبناه الّذي قد بناه عل التّفی بین
[3].«.(و الواقع ب الشّرعالمسب
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